
ما يجب في العطية
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ؛ لحديث: { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } متفق عليه رواه البخاري رقم (2587) في
الهبة، ومسلم رقم (1623) في الهبات. . أما الأقربون فإن كانوا من الورثة كالإخوة والأولاد، فالأولاد يرثون في كل حال،
والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت الوصية للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير الوارث فلا تجوز إلا
بقدر الثلث، إلا أن يجيزها الورثة. قوله: (وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } ):
وسبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أمه: أشهد عليه النبي -صلى الله عليه

وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: { لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم،
قال: هلا سويت بينهم } ؛ فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية، هذا إذا

كانت العطية لغير حاجته، أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس كما لو بلغ أحدهم واحتاج للزواج؛ فيزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله
ما لم يبلغوا، أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة، أو سيارة للتنقل عليها، فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته. أما إذا أعطاهم تبرعا

كأن أعطاهم وهم غير محتاجين، فلا بد أن يسوي بينهم، ويجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهما بارا به ويقوم
بخدمته، والآخر عاصيا وخارجا عن طاعته؛ فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده، حيث إنه أطاعه وبره، أو شاركه في تنمية

تجارته ونحو ذلك.


